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شفافية اUالية العامة وفق ميثاق صندوق النقد الدولي 

 د. عبد العزيز خنفوسي
أستاذ محاضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر موHي بسعيدة، الجزائر 

اnلقة (۱) 

لـقـد ت اسـتـحـداث مـيـثـاق ا2ـمـارسـات الـسـلـيـمـة ف مـجـال شـفـافـيـة ا2ـالـيـة الـعـامـة مـن طـرف صـنـدوق الـنـقـد 
الـدولـي ف سـنـة ١٩٩٨، وقـد كـان الـهـدف مـن هـذا ا2ـيـثـاق أن قـام صـنـدوق الـنـقـد الـدولـي بـتـطـبـيـق بـرنـامـج 
طـــوعـــي يـــهـــدف إلـــى إجـــراء تـــقـــيـــيـــمـــات حـــول شـــفـــافـــيـــة ا2ـــالـــيـــة الـــعـــامـــة ف إطـــار مـــا يـُــســـمـــى بـ " الـــوحـــدات 

النموذجية لشفافية ا2الية العامة". 

إنّ اnـديـث عـن شـفافـية اiـالـية الـعامـة أضـحى عـنصرًا مـهما وأسـاسـيا فـي سـبيل تـأكـيد سـ[مـة اnـوكـمة الـتي تـساهـم 

إلـى حـد كـبير فـي Hـقيق الـزيـادة فـي الـنمو ا]قـتصادي واسـتقراره. هـذا وقـد تـضمن مـيثاق اiـمارسـات السـليمة فـي 

مـجال شـفافـية اiـالـية الـعامـة الـعديـد مـن اiـبادئ الـتي جـاءت بـناءً عـلى مـا تـتطلبه اiـعايـير واiـواثـيق الـتي تهـتم بـشفافـية 

 . (1)اiالية العامة

يُشـير مـيثاق شـفافـية اiـالـية الـعامـة الـذي أدخـلت عـليه جـملة مـن الـتعديـ[ت فـي إطـار دلـيل شـفافـية اiـالـية الـعامـة لـسنة 

۲۰۰۷ إلــى مــا fـُـكن الــبلدان بــغية Hــقيق مســتويــات عــالــية مــن الــنمو ا]قــتصادي ا]لــتزام والــتطبيق اnــرفــي لــكل 

اiـمارسـات السـليمة الـتي جـاء بـها هـذا اiـيثاق، وعـليه يـعتبر هـذا اiـيثاق مـن بـå أهـم اiـعايـير اiـالـية الـعاiـية اgثـني 

عشـرة الـتي ∂ّ ا]تـفاق عـليها مـن طـرف ا≥ـتمع الـدولـي، فـصندوق الـنقد الـدولـي عـمل عـلى وضـع مجـموعـة مـن 

اiـعايـير ذات الـصلة بـشفافـية السـياسـات الـنقديـة واiـالـية، وكـذا الـرقـابـة عـلى السـياسـات ا]قـتصاديـة لـلدول بـغية 

 . (2)الوقوف وتقييم جوانب الضعف ا]قتصادي

fُـكن الـقول أنـه اتخـذت مجـموعـة مـن اiـبادرات بهـدف تـعزيـز الـشفافـية فـي مـجال اiـالـية الـعامـة، والـتي مـنها مـيثاق 

شـفافـية اiـالـية الـعامـة الـذي قـام صـندوق الـنقد الـدولـي بـإعـداده سـنة ۱۹۹۸، وعـدّلـه الـعديـد مـن اiـرات الـتي كـان 

آخـرهـا سـنة ۲۰۰۷، ومـا fُـيز هـذا اiـيثاق أنـه يـتسم بـالـطابـع الـطوعـي، ويـسعى إلـى تـوضـيح اLدوار واiـسؤولـيات الـتي 

(1) دلـيل شـفافـية اBـالـية الـعامـة الـصادر سـنة 2007، والـذي حـلّ محـل اBـسودات الـسابـقة الـتي نشـرت فـي مـوقـع صـندوق الـنقد الـدولـي 

على شبكة اEنترنت ~ول مرة في نوفمبر 1998، وأبريل 1989، ومارس 2001.
(2) دليل شفافية اBالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدولي سنة 2007، ص:10.
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مـن خـ[لـها يـتم تـوخـي الـشفافـية فـي إعـداد اiـيزانـية، وإتـاحـة الـفرصـة لـلرأي الـعام بـغية ا]طـ[ع عـلى اiـعلومـات اiـالـية 

فـي سـبيل {سـيد اiـوضـوعـية والـنزاهـة، كـما æـد كـذلـك أنّ مـنظمة الـتعاون والـتنمية فـي اiـيدان ا]قـتصادي قـد 

أصـدرت سـنة ۲۰۰۱ أفـضل اiـمارسـات اiـعنية بـشفافـية اiـوازنـة، وهـذا بـغرض اسـتعمالـها كـأداة يـتم مـن خـ[لـها 

، أمـا إعـ[ن أروشـا الـصادر عـن مـنظمة  (1)اgفـصاح الـكامـل عـن كـل مـا يـتعلق بـاiـالـية الـعامـة بـطريـقة مـنتظمة ودقـيقة

اÄـمارك الـعاiـية الـذي ∂ تـعديـله سـنة ۲۰۰۳، فـهو اÆخـر تـضمن الـعديـد مـن اgرشـادات اiـتعلقة بجـملة الـعناصـر 

الـواجـب اسـتعمالـها فـي سـبيل دعـم كـل الـبرامـج الـتي تـسعى إلـى Hـقيق الـنزاهـة فـي اÄـمارك الـوطـنية، وهـو يـحتوي 

عـلى قـسم خـاص يـتناول مـوضـوع شـفافـية اiـالـية الـعامـة مـن اiـنظور الـقانـونـي، بـاgضـافـة كـذلـك إلـى تـضمنه Æلـيات 

الـتدقـيق، ومـعايـير اLداء، واgدارة اÄـمركـية، وكـذا اgجـراءات والـقواعـد الـتنظيمية الـواجـب إتـباعـها فـي سـبيل Hـقيق 

 . (2)النزاهة والشفافية في قطاع اÄمركة

أمـا اiـبادرة اiـعنية بـاiـوازنـة اiـفتوحـة الـتي صـدرت سـنة ۲۰۰٥، فـقد أكـدت عـلى ضـرورة إطـ[ع اiـواطـنå عـلى 

بـيانـات اiـوازنـة الـعامـة فـي حـوالـي ٥۹ بـلدًا، والـعمل كـذلـك عـلى تـوفـير مـعلومـات مـوثـوقـة تنشـر فـي الـوقـت اiـناسـب 

تـأكـد عـلى مـدى الـتزام كـل دولـة بـشفافـية اiـوازنـة الـعامـة، ويـكون لـلمواطـنå حـق اiـساءلـة فـي حـالـة مـا إذا تـبå وجـود 

  . (3)اخت[ل في هذه اiوازنة

كـما عـملت اiـبادرة اiـعنية بـشفافـية الـصناعـات ا]سـتخراجـية الـتي انـطلقت فـي سـنة ۲۰۰۲ عـلى الـتشجيع عـلى 

نشــر تــقاريــر دوريــة ومــنتظمة عــن كــل اgيــرادات الــتي Hــصل عــليها مــختلف اnــكومــات مــن جــراء ســداد قــطاع 

 . (4)الصناعات ا]ستخراجية مقابل انتفاعه dوارد طبيعية محددة

] يـزال مـيثاق صـندوق الـنقد الـدولـي اiـتعلق بـشفافـية اiـالـية الـعامـة اiـعدل سـنة ۲۰۰۷ يـرتـكز عـلى مجـموعـة مـن 

اLسـس الـتي تتحـدث عـن الـتعريـف اLصـلي لـشفافـية اiـالـية الـعامـة، وهـذه الـشفافـية تـتحقق مـن خـ[ل إطـ[ع جـمهور 

اLفـراد عـلى الهـيكل الـتنظيمي لـلحكومـة، ومـعرفـة جـملة الـتدابـير اiـراد تـنفيذهـا عـلى مسـتوى اiـالـية الـعامـة، وهـذا 

بغية التأكد من حسابات القطاع العام، باgضافة كذلك إلى الوقوف على محطات تنبؤات اiالية العامة. 

 http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf (1)

 http://www.wcoomd.org/ie/index.htm (2)

 http://www.openbudgetindex.org (3)

 http://www.eitransparency.org (4)
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وعـليه، فـاgشـكالـية الـرئيسـية الـتي نـود طـرحـها فـي سـياق حـديـثنا عـن الـدور الـذي لـعبه مـيثاق صـندوق الـنقد الـدولـي 

الـصادر سـنة ۲۰۰۷ فـي إطـار جـملة اiـبادرات الـتي تـتضمن أفـضل اiـمارسـات اiـتعلقة بـشفافـية اiـوازنـة - اiـيزانـية - 

الـعامـة هـي: الـركـائـز الـتي اعـتمد عـليها مـيثاق ا+ـمارسـات السـليمة فـي مـجال شـفافـية ا+ـالـية الـعامـة، جـراء 

التعديpت التي طرأت عليه سنة ۲۰۰۷. 

لـ√جـابـة عـلى هـذه اgشـكالـية الـرئيسـية ارتـأيـنا تـناول اiـوضـوع وفـق الهـيكل الـبحثي الـتالـي: الـوضـوح فـي اLدوار 

واiــسؤولــيات بــå الــقطاع الــعام والــقطاع اsــاص، والــع[نــية والــشفافــية فــي إعــداد اiــوازنــة الــعامــة، وفــي تــنفيذهــا 

ومـتابـعتها. وحـق اÄـمهور فـي اgطـ[ع عـلى مـعلومـات اiـالـية الـعامـة الـسابـقة واnـالـية واiـقبلة. والـضمانـات اiـوضـوعـية 

التي Hكم معلومات اiالية العامة. 

ا+طلب ا^ول: الوضوح في ا^دوار وا+سؤوليات بÑ القطاع العام والقطاع اÖاص 

إنّ اnـديـث عـن اiـبادئ الـتي Hـكم شـفافـية اiـالـية الـعامـة يـقودنـا إلـى تـوضـيح جـملة اLدوار واiـسؤولـيات الـتي تـتعلق 

بـنطاق اnـكومـة، وإطـار إدارة اiـالـية الـعامـة، فـمما ] شـك فـيه أنّ وجـود إطـار قـانـونـي وإداري قـائـم عـلى Hـديـد كـل 

اLدوار واiـسؤولـيات الـتي تـقع عـلى عـاتـق اnـكومـة سـوف يُـسهم ] مـحالـة فـي Hـصيل واسـتخدام اiـوارد الـعامـة، كـما 

أنه سيعزز مبدأ اiساءلة وس[مة اnوكمة. 

هـذا، وقـد اشـترط مـيثاق اiـمارسـة السـليمة فـي مـجال شـفافـية اiـالـية الـعامـة فـي إطـار وضـوح اLدوار واiـسؤولـيات مـا 

يلي: 

أوà: ضــرورة الــتمييز بــÑ الــقطاع اçــكومــي وغــيره مــن الــقطاعــات ا^خــرى، وأن تــكون أدوار الســياســات 

واìدارة واضحة ومعلنة للجمهور داخل القطاع العام. 

ولتحقيق هذا العنصر فإنه يشترط ما يلي: 

۱- ضرورة توضيح الهيكل التنظيمي للحكومة ووظائفها: 

لـقد حـاول مـيثاق اiـمارسـات السـليمة فـي مـجال شـفافـية اiـالـية الـعامـة أن يسـتخدم مـصطلح "اçـكومـة"، وهـذا حـتى 

يُـبå لـنا مـا هـو قـطاع اnـكومـة الـعامـة؟، والـذي عُـرف طـبقا لـنظام اnـسابـات الـقومـية الـصادر عـن اL  اiتحـدة سـنة 

 . (1)۱۹۹۳، وكذا وفقا لدليل إحصاءات مالية اnكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي سنة ۲۰۰۱

 http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres :2001 (1) دليل إحصاءات مالية الحكومة لسنة
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وبـالـتالـي æـد أن قـطاع اnـكومـة الـعامـة يـتكون مـن كـل وحـدات اnـكومـة، واiـؤسـسات غـير الـهادفـة لـلربـح اiشـتغلة 

باgنتاج غير السوقي، وهي خاضعة بذلك إلى سيطرة الوحدات اnكومية التي تقوم بتحويلها بصفة رئيسية. 

أمـا بـالنسـبة لـوحـدات اnـكومـة، فهـي تـتكون مـن كـل الـوحـدات اiـؤسسـية عـلى اiسـتوى الـقومـي ودون الـقومـي تـؤدي 

نــفس الــنشاطــات الــرئيســية الــتي تــضطلع بــها اnــكومــة، أو هــي عــبارة عــن وحــدات Hــصل عــلى أمــوال مــن خــ[ل 

 . 1التحوي[ت، أو اgيرادات ا@صصة، وهذا في سبيل القيام بنفس الوظائف التي تقوم بها اnكومة في اLصل

۲- التحـديـد اçـصري àخـتصاصـات السـلطات الـتنفيذيـة والتشـريـعية والـقضائـية فـي اçـكومـة فـي مـجال ا+ـالـية 

العامة: 

æـد وفـي كـثير مـن اLحـيان أنّ الـع[قـة بـå مـختلف السـلطات الـث[ث اnـكومـية تـختلف فـيما بـينها مـن بـلد إلـى 

آخـر، وهـذا مـا دفـع dـيثاق ۲۰۰۷ إلـى الـتأكـيد عـلى Hـديـد أدوار السـلطات اnـكومـية فـي مـجال اiـالـية الـعامـة، كـما 

يـجب تـوخـي اnـذر واnـيطة عـند Hـديـد صـ[حـيات مـختلف الـقطاعـات الـفرعـية فـي اnـكومـة، وهـذا عـندمـا يـتعلق 

اLمر بإعداد اiوازنة العامة طبقا لقانون اiوازنة العامة أو طبقا للدستور. 

كـما أن مـضمون اiـيثاق يـوجـب الـنص الـقانـونـي فـيما يـتعلق بـص[حـيات وحـدود كـل قـطاع فـرعـي، وهـذا بـخصوص 

الــتعديــ[ت الــواجــب إدخــالــها عــلى اiــوازنــة الــعامــة خــ[ل كــل ســنة مــالــية، فــفي هــذه اnــالــة يــنبغي عــلى الســلطة 

الـتنفيذيـة وهـي تـقدم مشـروع اiـوازنـة الـعامـة إلـى السـلطة التشـريـعية، وكـذا اiـوازنـة الـنهائـية الـتي تـقرهـا وتـعتمدهـا 

السـلطة التشـريـعية مـسموح ا]طـ[ع عـليها، وهـذا حـتى يـتم مـساءلـة كـل قـطاع فـرعـي عـن اÄـزء اsـاص بـه فـي اgطـار 

العام لعملية اiوازنة. 

وعــليه æــد كــذلــك أنّ عــلى الســلطتå التشــريــعية والــقضائــية الــقيام بــدورهــما فــي ســبيل إتــاحــة اiــعلومــات اiــالــية 

، حـيث يـوجـب اLمـر أن تـكون هـناك Äـنة مـالـية نشـطة تـابـعة للسـلطة التشـريـعية تـعمل عـلى إدارة السـياسـة  2الـنزيـهة

اiـالـية الـعامـة، وتـسمح dـشاركـة اÄـمهور فـي اiـداو]ت اiـتعلقة بـاiـوازنـة مـن خـ[ل تـقدfـه Äـملة مـن ا]قـتراحـات، 

أمـا فـيما يـتعلق بـعمل السـلطة الـقضائـية، فـيكمن دورهـا فـي ¨ـكå اiـمولـå الـضريـبيå، وأصـحاب اsـدمـات الـعامـة 

1 كما يمكنها الحصول على ا~موال من خDل اEنفاق اBخصص أو اBنتظم لìحوال العامة غير اBخصصة بواسطة الهيئة 
التشريعية.

2 غير أنّ اBيثاق لم يتضمن أي إشارة عما إذا كان يفترض منح السلطة التشريعية صDحية تعديل اBوازنة التي تعرضها السلطة 
التنفيذية، وهو أمر يتجاوز نطاق الشفافية، راجع دراسة (Alesina and Perotti: 1999) ل©طDع على مناقشة بشأن تأثير 

الصDحيات اBختلفة التي تمارسها السلطة التشريعية فيما يتعلق بتعديل اBوازنة.
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أو اiـعاشـات الـتقاعـديـة أو أصـحاب الـضمان ا]جـتماعـي مـن الـطعن فـي اLحـكام والـقرارات الـقضائـية الـصادرة عـن 

مختلف اÄهات القضائية، والتي لها تأثير كبير على اiالية العامة. 

۳- الدقة في ™ديد مسؤوليات مختلف مستويات اçكومة، والعpقات فيما بينها: 

حـتى تـتحقق لـنا الـشفافـية اiـالـية الـنزيـهة، فـإن اLمـر يـقتضي مـنا الـقيام بـوضـع حـدود فـاصـلة بـå مـختلف الـص[حـيات 

وا]خـتصاصـات الـتي تـتم داخـل اnـكومـة، فـالـواجـب عـلى الـقائـمå بتسـيير شـؤون اnـكومـة، ونـقصد هـنا اiـسؤول 

اLول عـلى اnـكومـة أن يـقوم بـتوزيـع الـص[حـيات ا@ـتلفة بـå مـختلف مسـتويـات اnـكومـة، فـهناك مـن هـو مـختص 

في ا≥ال الضريبي، وآخر في ا]قتراض أو ا]ستدانة أو في اgنفاق العام. 

إنّ الهـيكل اnـكومـي Lي بـلد قـد يـختلف تـبعا لـلنظام اiـطبق فـيها، فنجـد عـلى سـبيل اiـثال أنـه فـي الـنظام ا]Hـادي 

تــتمتع جــل الــو]يــات واiــقاطــعات بــص[حــيات أكــبر، فــي حــå اLمــر عــكس ذلــك بــالنســبة Lشــكال اnــكومــات 

اLحـاديـة هـذا مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى æـد أنـه عـلى اiسـتوى اãـلي تـوجـد الـعديـد مـن الهـياكـل اnـكومـية الـرسـمية 

وغـير الـرسـمية الـتي æـد فـيها تـفاوت كـبير نـاجـم عـن الـتوزيـع غـير الـدقـيق بـå الـص[حـيات الـضريـبية ومـسؤولـيات 

اgنـفاق، وعـليه æـد أنـه ومـن أجـل Hـقيق شـفافـية اiـالـية الـعامـة أن يـتم Hـديـد الـص[حـيات خـ[ل الـنص عـليها فـي 

 . 1الدستور أو النصوص القانونية

٤- يـجب أن تـكون الـعpقـات بـÑ اçـكومـة وا+ـؤسـسات الـعامـة قـائـمة عـلى تـرتـيبات واضـحة à يـشوبـها الـلبس 

والغموض: 

مــن مــنطلق اnــرص الــدائــم عــلى شــفافــية اiــالــية الــعامــة، فــإنــه يُشــترط أن تــكون الــع[قــات الــقائــمة بــå اnــكومــة 

واiـؤسـسات الـعامـة واضـحة ومحـددة اiـعالـم واnـدود، والسـبب فـي ذلـك راجـع إلـى أنّ اiـؤسـسات الـعامـة هـي فـي 

اLصــل مــلك لــلحكومــة بــصفة كــلية أو جــزئــية، وعــليه ]بــد مــن الــوضــوح والــشفافــية فــي كــل مــا يــتعلق بتحــديــد 

Hـويـ[ت اLربـاح أو مـدفـوعـات اLربـاح الـتي fـكن لـلحكومـة اnـصول عـليها، كـما يـنبغي كـذلـك أن Hـتوي الـتقاريـر 

اiــالــية الــسنويــة لــلمؤســسات تــفاصــيل دقــيقة عــن كــل اLربــاح الــتي ∂ Hــصيلها، بــاgضــافــة كــذلــك إلــى اgيــرادات 

اãتجـزة، وا]سـتخدامـات ا@ـتلفة لـشكل اLربـاح اãـصل عـليها، واiـبالـغ الـتي fُـكن Hـويـلها إلـى اiـوازنـة الـعامـة. هـذا 

 . 2فض[ عن تضمå كل هذه اiعلومات ضمن وثائق اiوازنة العامة السنوية

1 دليل شفافية اBالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدولي لسنة 2007، ص: 28.
2 دليل شفافية اBالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدولي لسنة 2007، ص:31.
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وعـليه، فـقد تـأخـذ الـع[قـة بـå اnـكومـة الـعامـة واiـؤسـسات الـعامـة عـدة أشـكال وأ¶ـاط، فنجـد الـع[قـة الـتي تـربـط 

1اnـكومـة الـعامـة بـالـبنك اiـركـزي الـذي تتحـدد مـسؤولـيته فـي إدارة السـياسـة الـنقديـة لـلحكومـة، حـيث يـجب أن 

 . 2يُكفل له أكبر قدر áكن من ا]ستق[لية تستطيع من خ[لها ضمان القدر اi[ئم من اiساءلة

كـما æـد كـذلـك عـ[قـة أخـرى {ـمع بـå اnـكومـة الـعامـة واiـؤسـسات الـعامـة اiـالـية وغـير اiـالـية، فـاiـؤسـسات الـعامـة 

اiـالـية دائـما مـا تـسعى إلـى تـقدà مـساعـدات يـكون لـها طـابـع اLنشـطة شـبه اiـالـية، وهـذا مـثل بـنوك الـتنمية الـتي تُـقدم 

قـروض بـأسـعار فـائـدة تـقل عـن أسـعار الـسوق، أمـا اiـؤسـسات الـعامـة غـير اiـالـية فهـي تـقدم خـدمـات غـير {ـاريـة 

تـتقاضـى مـقابـلها أسـعاراً تـقل عـن مسـتوى اسـترداد الـتكلفة، أمـا آخـر عـ[قـة فهـي الـع[قـة الـتي {ـمع بـå اnـكومـة 

الـعامـة وشـركـات اiـوارد الـوطـنية، وتـقوم هـذه اLخـيرة عـادة بـتقدà عـمليات {ـاريـة وأنشـطة غـير {ـاريـة، فهـي تـسعى 

فـي غـالـب اLحـيان إلـى تـقدà خـدمـات اجـتماعـية أو أي خـدمـات أخـرى يـكون فـي مـقدور اnـكومـة الـعامـة تـوفـيرهـا 

لعامة اÄمهور. 

٥- تــطبيق جــملة مــن الــقواعــد واìجــراءات تكتســي طــابــع الــعpنــية فــي إدارة عــpقــات اçــكومــة مــع الــقطاع 

اÖاص: 

تـضطلع اnـكومـة بـتنظيم عـ[قـتها مـع الـقطاع اsـاص فـي إطـار الـوضـوح والـشفافـية، وهـذا فـي جـميع áـارسـاتـها 

الــتنظيمية ســواء فــي تــنظيم الــقطاع اsــاص غــير اiــصرفــي حســب مــا هــو مــعترف بــه فــي تــوصــيات مــنظمة الــتعاون 

 . 3والتنمية ا]قتصادية في اiيدان ا]قتصادي بشأن اgص[ح التنظيمي

وعـليه æـد أن الـقطاع اsـاص غـير اiـصرفـي يشـترك مـع اnـكومـة فـي الـقيام بـالـعديـد مـن اLنشـطة نـذكـر مـنها عـلى 

سـبيل اiـثال ] اnـصر: تـكالـيف ا]نـضباط الـضريـبي عـلى مـؤسـسات اLعـمال اsـاصـة واLفـراد، ا]شـتراك فـي اgلـزامـية 

التي تدفع للمؤسسات اsاصة، الرعاية الصحية والتأمå، مشروعات البنية التحية اiمولة من القطاع اsاص. 

كـما يـكون لـلحكومـة كـذلـك مـشاركـة فـي الـقطاع اiـصرفـي، وهـذا مـن خـ[ل وضـع جـملة مـن اLطـر يـكون الهـدف 

مـنها تـعزيـز اسـتقرار الـقطاع اiـالـي الـذي يُجسـد بـحق الـشفافـية اiـ[ئـمة لـتنظيم الـبنوك مـن خـ[ل ا]عـتماد عـلى 

1 ينبغي أن تكون العDقة بj البنك اBركزي والحكومة متسقة مع اBبادئ الواردة في ميثاق اBمارسات السليمة في مجال شفافية 
السياسات النقدية واBالية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

2 في السويد مثH D يضطلع البنك اBركزي بأية أنشطة شبه مالية، وتكون استقDليته مكفولة Bقتضى التعديDت التي أدخلت على 
قانون البنك اBركزي السويدي سنة 1997، راجع تقرير مراعاة اBعايير واBواثيق في مجال اBالية العامة لعام 2002، الفقرة 5.

 http://www.oecd.org/topic/0,2686,en-2249-37421-1-1-1-1-37421,00.htm :زيد من التفاصيلB 3

www.	kie.	university	 	(	 :	 ١٢٦	الصفحة	(	 ٥٣ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en-2249-37421-1-1-1-1-37421,00.htm
http://www.kie.university


مجلة	اHقتصاد	اEسDمي	العاBية فهرس اUحتويات 2020	|	العدد	93	|	شباط	/	فبراير

، بـاgضـافـة كـذلـك إلـى مـشاركـتها فـي ا]سـتثمار  1اgطـار الـوارد فـي مـبادئ بـازل ا^سـاسـية لـلرقـابـة ا+ـصرفـية الـفعالـة

اiـباشـر فـي أسـهم رأس اiـال، حـيث يـجب عـليها أن Hُـدد مـا Hـوزه مـن أسـهم رأس اiـال فـي وثـائـق اiـوازنـة {سـيدًا 

iــبدأ الــشفافــية اiــالــية، وكــذلــك Lن مــشاركــتها فــي أســهم رأس اiــال للمشــروعــات يــكون بــدافــع تــنمية اiــوارد 

الطبيعية. 

ثانيا: اìطار القانوني والتنظيمي واìداري الذي يحكم إدارة ا+الية العامة 

يـقتضي Hـقيق شـفافـية اiـالـية الـعامـة وجـود الـقوانـå والـلوائـح واgجـراءات اgداريـة الـشامـلة لـلموازنـة والـضرائـب، 

ومـختلف قـضايـا اiـالـية الـعامـة، فـاLمـر يـبدأ مـن عـند الـضرائـب الـتي يـجب أن يـتم فـرضـها dـوجـب الـنصوص الـقانـونـية، 

 åـمولـiجـرائـية الـتي عـادة مـا تـتمثل فـي حـقوق اgداري خـاضـعا لـلعديـد مـن الـضمانـات اgوأن يـكون تـطبيقها ا

، ومــن هــذا اiــنطلق فــإنــه يــتوجــب عــلى الــنصوص التشــريــعية أن Hــدد لــنا  2الــضريــبå وإجــراءات الــنزاع الــضريــبي

بـوضـوح صـ[حـيات وحـدود اgدارة الـضريـبية سـواء تـعلق اLمـر بـالـتفتيش عـلى مـقرات اiـكلفå بـالـضرائـب، وطـلب 

اiـعلومـات مـنهم فـي كـل مـا يـتعلق بـالـتحصيل الـضريـبي، طـرق إنـفاذ Hـصيل اiـتأخـرات الـضريـبية، إعـطاء اiـكلف 

بـالـضريـبة حـق ا]عـتراض عـلى الـتقديـرات الـضريـبية الـناجـمة عـن اiـمتلكات أو اLنشـطة الـتجاريـة الـتي fُـارسـها، أو مـا 

fـتلكه مـن ثـروة، أو غـير ذلـك مـن الـقرارات الـقضائـية الـضريـبية الـتي تـصدر عـن اÄـهات الـقضائـية ا@ـتصة فـي ا≥ـال 

الضريبي، أي dعنى أنه يجب صدور نصوص قانونية واضحة تختص با≥ال الضريبي. 

ومـن جـانـب آخـر، فـإنـه يـنبغي أن تـكون الـقوانـå الـتنظيمية اiـتعلقة بـتحصيل اgيـرادات الـضريـبية وغـير الـضريـبية 

سهـلة اgطـ[ع ومـتاحـة للجـميع، وأن تـكون سهـلة الـفهم وخـالـية مـن أي تـعقيدات تـذكـر، وهـذا فـي سـبيل Hـقيق 

 àـاهـزيـة فـي تـقدÄدارة الـضريـبية أن تـكون لـهم الـقدرة واgـالـية الـعامـة، كـما يـجب كـذلـك عـلى أعـوان اiشـفافـية ا

اiـشورة واiـساعـدة اiـهنية لـلمكلفå بـالـضريـبة مـن أجـل فـهم حـقوقـهم واسـتحقاقـاتـهم والـتزامـاتـهم حسـب مـا تـنص 

عليه القوانå الضريبية. 

 åمــر بــتطبيق الــقوانــLداري خــصوصــا عــندمــا يــتعلق اgكــما يــنبغي كــذلــك وضــوح وشــفافــية مــعايــير الــتطبيق ا

الـضريـبية، حـيث يـجب اسـتبعاد تـطبيق اnـوافـز الـضريـبية الـتي تـقوم عـلى تـعقيدات كـبيرة مـن اgجـراءات اgداريـة، 

1 راجع مطبوعة لجنة بازل للرقابة اBصرفية (Basel committee on Banking supervision: 1997)، ويعد هذا واحد من 
.(FSAP) اليBعايير ا~ساسية التي يشجعها برنامج تقييم القطاع اBا

2 تفرض الضرائب في جمهورية كوريا بموجب سلطة قانونية صارمة، ويتاح اEطDع على قوانj الضرائب، وBزيد من التفاصيل 
راجع: تقرير كوريا، تقرير مراعاة اBعايير واBواثيق في مجال اBالية العامة، 2001، الفقرة 8.
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كـما يـنبغي كـذلـك وضـع أحـكام خـاضـعة iـعامـلة اiـكلفå بـالـضرائـب الـذيـن ] يسـتطيعون ا]مـتثال Äـملة اgجـراءات 

والــقواعــد اiــعقدة فــي ا≥ــال الــضريــبي، وأن تــتم تــسويــة كــل قــضايــاهــم الــضريــبية بــناءً عــلى اتــفاق يــتم مــع اgدارة 

الـضريـبية اiـكلفة بـالـتحصيل، ويـتم ذلـك مـن خـ[ل وضـع جـداول زمـنية لـلدفـع بـالتقسـيط، والـعمل عـلى إسـقاط كـل 

اiـبالـغ غـير اiـمكنة الـتحصيل، ويـكون هـذا مـصحوبـا بجـملة مـن الـضمانـات اgجـرائـية، وحـتى تـتحقق لـنا شـفافـية 

اiالية العامة، فإنه ينبغي Hديد ا]لتزامات غير الضريبية، وعدم التفاوض بخصوص تطبيقها. 

 ومـن مـسائـل الـشفافـية فـي ا≥ـال الـضريـبي هـو حـق اiـواطـن اiـكلف بـالـضريـبة فـي اgطـ[ع عـلى اgجـراءات الـتنظيمية 

واgداريـة الـضريـبية، وكـذا áـارسـة نـظام اiـراجـعة اgداريـة لـكل الـقرارات الـضريـبية، وهـو بهـذا يسـتطيع áـارسـة كـل 

الـطعون الـقضائـية فـي فـرض الـضرائـب والـرسـوم الـتنظيمية، ويـجب أن تـوفـر لـه كـل الـضمانـات الـوقـائـية ضـد الـتقديـرات 

اgدارية اÄزافية، مع العمل على بقاء اgدارة الضريبية محايدة ضمن ما يفرضه القانون. 

وفـي حـالـة مـا إذا لـم يـرض اiـكلف بـالـضريـبة بـالـنتائـج اiـترتـبة عـن ا]عـتراض اgداري عـلى الـقرارات الـضريـبية، فـإنـه 

يـجب أن يسـلك ا{ـاه مـحايـد fُـكنه مـن الـطعن والـتقاضـي بـشأن الـقرارات الـضريـبية، أضـف إلـى ذلـك وجـوب بـساطـة 

عـملية الـنظام الـتي يـجب أن ] تـتسم بـالـصعوبـة واgرهـاق، وأن تـصدر الـقرارات اiـتعلقة بـالـطعون فـي ا≥ـال الـضريـبي 

فـي الـوقـت اãـدد لـها، كـما يـجب أن يـتم اسـترداد وإرجـاع الـديـن اiـتنازع عـليه، dـا فـي ذلـك الـديـن اsـاضـع لـلطعن 

الـقضائـي وفـق إطـار قـانـونـي وتـنظيمي واضـح، والـذي نـضمن مـن خـ[لـه عـدم قـيام اiـديـنå الـضريـبå بـتأجـيل الـدفـع 

 . 1من خ[ل ا]عتراضات والتظلمات اgدارية أو من خ[ل الطعون القضائية

ا+طلب الثاني: العpنية والشفافية في إعداد ا+وازنة العامة، وفي تنفيذها ومتابعتها 

إنّ اiـوازنـة الـعامـة، ومـا تـتضمنه مـن مـعلومـات fُـثل بـحق عـامـل أسـاسـي فـي Hـقيق الـشفافـية فـي مـجال اiـالـية الـعامـة، 

فهـي اLداة الـتي ¨ُـكن اnـكومـة مـن وضـع كـل مـقترحـاتـها اiـتعلقة بـتحصيل اgيـرادات وا]قـتراض فـي إطـار زمـني 

محـدد، وأن تـسعى اnـكومـة مـن خـ[ل هـذه اiـقترحـات إلـى Hـقيق أهـدافـها فـي إطـار تـوجـهات السـياسـة اiـالـية الـعامـة، 

أضـف إلـى ذلـك فـإن مـا تـتضمنه اiـوازنـة الـعامـة مـن مـقترحـات وضـعتها اnـكومـة يُـعطي السـلطة التشـريـعية اnـق فـي 

التدقيق والتمحيص في بنود اgتفاق واiوافقة عليها. 

ومـن أجـل Hـقيق الـع[نـية والـشفافـية فـي إعـداد اiـوازنـة الـعامـة، فـإن هـناك الـعديـد مـن اiـمارسـات اsـاصـة بـشفافـية 

اiـوازنـة الـعامـة، والـتي أعـدتـها مـنظمة الـتعاون والـتنمية فـي اiـيدان ا]قـتصادي الـذي يـنطبق بـصفة خـاصـة عـلى مـا 

1 دليل شفافية اBالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدولي لسنة 2007، ص- ص:42- 46.
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، وتـتمثل هـذه اiـمارسـات واiـبادئ فـيما  1تـضمنه مـيثاق شـفافـية اiـالـية الـعامـة الـصادر عـن صـندوق الـنقد الـدولـي

يلي: 

يــجب أن يــتم إعــداد اiــوازنــة الــعامــة وفــق جــدول زمــني ثــابــت يــتم مــن خــ[لــه ا]ســتد]ل وا]ســترشــاد بــكل ۱.

اLهداف اãددة في مجال ا]قتصاد الكلي وسياسة اiالية العامة. 

منح الهيئة التشريعية الوقت الكافي، وهذا حتى تدرس مشروع اiوازنة العامة، وتبدي رأيها فيه. ۲.

يـنبغي إعـداد اiـوازنـة الـعامـة وعـرضـها ضـمن اgطـار الـشامـل اiـتوسـط اLجـل لسـياسـات ا]قـتصاد الـكلي واiـالـية ۳.

العامة. 

يـنبغي إعـطاء وصـف دقـيق Lهـم اgجـراءات اiـتعلقة بـالـنفقات واgيـرادات، ومـعرفـة مـدى مـساهـمتها فـي Hـقيق ٤.

أهداف سياسة اiوازنة العامة. 

تنســيق اLنشــطة داخــل اiــوازنــة وخــارج اiــوازنــة ضــمن اgطــار الــعام والــشامــل لســياســة اiــالــية الــعامــة، وهــذا ٥.

با]رتكاز على آليات واضحة وشفافة. 

الــعمل عــلى تــوفــير جــملة مــن اgجــراءات الــواضــحة يــراد بــها تــنفيذ اiــوازنــة الــعامــة ومــتابــعتها، واgبــ[غ عــن ٦.

نتائجها.  

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/expend/index.htm :بادئ التوجيهية ل©نفاق العامB1 ا
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